ملحق بالمقدمات: 


كتاب الأمر والنهي على 
ل محدى الشافحي ا 
من مساذ 0 
ثل المُرّني ذَلِيك: 


برواية أبى إسحاق إبرا 
إبراهيم بن إسحاق عنه 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني ححص 


أيت أن 7 - ا ار 
000 ا ا بن يدن عنه»ي 2 55 
تمام البرّ وجمعًا لِمَا وصلنا من نصوص المَرَّني. 
نسخة الكتاب وطبعاته: 

وهذا الكتاب وصلنا منه نسخة فريدة من المكتبة الظاهرية برقم: 
(1845) فى اثنتى عشرة صورة» نسخة قديمة يشبه خطها خطوط القرن 
الثالث» وعليها طبع الكتاب عدة طبعات» اميه حسب اطلاعي طبعة دار 
المكفون متحي انو هشام درويش » لكن قيامي ب بتحقيق «المختصّر) جعلني 
أزغ فى اإلبعاق هذا الكتاب بمشروعى فيه» فأعدت قراءة المخطوط 
وتصحيح الكتاب عليه» ونتج منه بعض اختيارات يسيرة في القراءة خالفت 
بها طبعة دار الصديق» كما أن المطبوع حذف فيه جزء الأشعار من الكتاب 
مما ألحقه أبو إسحاق الراوي بهء وأنا أوردت ما استطعت قراءته منه» كما 
لوك عن الكتاي فضيلة الستة باق نكي بطو ليخ عور المرت فى 
انان للمعهود» نماك أحيانا للفصيح 30008 وتنا أنه 
لم يكن لدي نسخة أخرى غير هذه أعتمد عليها في التصحيح .. رأ 
الحفاظ عل ما فى المخطوط من طرق الإملاء والإعراب» ولن يعسر عل 
اللبيب معرفة ذلك والرجوع به إلى وجهه بأدنئ تأمل إن شاء الله. 


رين كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


راوي الكتاب: 

وقد ذكر في طرة الكتاب أنه «من مسائل المُرّنِي رضي الله عنه برواية 
أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق». لم يميز الراوي بأكثر من ذلك» ويمكن أن 
يكون أبو إسحاق الحربي» ولد سنة ثمانٍ وتسعين ومائة» ومات سنة خمس 
وثمانين ومائتين» وقد ورد في آخر الكتاب روايته بعض الشعر عن 
أبي إسحاق الوراقء وهو إسماعيل بن أبان (ت5١١ه).‏ 
نسبة الكتاب: 

تبقئ قضية نسبة الكتاب» ويظهر في طرة الكتاب ورود أسماء ثلاثة: 
الشافعي كأنه» والمَرّني وَنهء وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاقء والسؤال: 
مَنْ صاحب الكتاب ومؤلّفه؟ 

فأقول: نسب الكتاب في جميع نشراته إلى المُرَّنِيء بِيّن فيه مذهب 
الشافعئ: فى مع الأمن.والنيي» لكن بعضهه: اغتزضن قلي ذلك واعتيرة من 
كتب الشافعي الأصولية صحيح النسبة له يرويه عنه تلميذه المَرّني»ء قال: 
«ولكن للأسف الشديد طبع هذا الكتاب من زمن بعيد» طبعه مستشرق وتسَبّه 
للمُرّنِيء وتابعه مَنْ طبع الكتاب من العربء ودليلهم ما جاء في المخطوط 
من نسبته للمَرّني)» قال: «لكن شيخ المذهب وحافظ كتب الإمام الشافعي : 
لاقام اللتهقئ فى كتابه (متاقب: الشافعى) تست الككاك للشافعى الدسية 
محقّقة» وكرّر هذه النسبة مرات» بل إنه لَمَّا عقد فصلا في كتب الشافعي 
الأصولية عدّده مع كتبه التي لا يختلف عليها أنها للشافعي»» ثم ذكر بعض 
نصوص البَيْهٌقى في نسبة «كتاب صفة الآمر والنهي» للشافعي» وقال: «وهذا 
التصريح من الإمام البَيّهَقي يقطع كل خلاف ويصحًح نسبة الكتاب للإمام 
الشافعي»). قال: «وهو ما لم يقف عليه الطابعون للكتاب». 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني أفرس 


هذه خلاصة دعواهء ورد عليه الباحث الفاضل مشاري الشثري فقال: 
د حاتت" الشبخ ,الضوات نيما ذكره:وكاذم: البنيفئ لا يعني ذلك 
الكعات المعنه هو الكعات المقموة» فكينت إذا ثيك أنه كثات احير 
فالكتاب الذي يعنيه البَيْهَقي ليس هو هذا الكتابّ المنسوبٌ للمرّني. 

قال: فإن كتاب «صفة الأمر والنهي» للشافعي موجودٌ محفوظ في 
كتاب «الأم"''. وهذا الكتاب يَبتيئ بقول الشافعي: «أخبرنا ابن عيينة»» 
وفي ضمن هذا الكتاب عنوانٌ متفرّع عنه باسم: «صفة نهي رسول الله كَل 
والذي صرف الأنظار عن هذا الكتاب بهذا الاسم الظنٌ بأن هذا الكتاب من 
جملة كتاب «جماع العلم). فقد جعله الشيخ رفعت صيه 1 طبعة الوفاء- 
من جملة كتاب ١جماع‏ العلم) وقبله الشيخ شاكر الذي أفرد «جماع العلم» 
بالنشر ألحقّ هذا الكتاب بهء ثم إنه ذكر (ص:8) احتمالًا بأن هذا العنوان: 
١صفة‏ نهي رسول الله يلها كتابٌ مستقل» وأنه مراد من ترجم للشافعي وذكر 
في ضمن كتبه كتاب «صفة الأمر والنهي»» والاحتمال الذي ذكره الشيخ 
شاكر صحيح.ء غير أنه غفل عن أن الكتاب المراد لا يبتدئ بهذا العنوان» 
بل يبتدئ قبل ذلك» وهذا العنوان إنما هو عنوان لباب منه» والصواب أن 
كتاب «صفة الأمر والنهي» يشمل ما في (9: 20-55) من ط الوقاءء 
ويبتدئ بقول الشافعي: «أخبرنا ابن عبينة» وينتهي بقوله: «وإنما قلت يكون 
فيها عاصيًا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي كلا . 

قال: ثم إني أزيدٌ علئ ذلك أمرّاء وأقول بأن كتاب «جماع العلم) 
لا ينتهيى عند كتاب «صفة الأمر والنهي»» بل ينتهي قبل ذلك» تحديدًا عند 


)١(‏ وهو يقع في (9: 20-45) من ط الوفاء. 


فض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


قوله: (إذا كان موجودًا في أفعالهم الاختلاف» (9: 575)» والعنوان الذي 
بعدة لبان قرم ال كتارك ومن 110 كارت موه ليشن انا متعم وفك كم 
من ترجم للشافعي كالبَيّمَقي في «المناقب» :١1(‏ 40555 ثم يأتي بعده كتاب 
«صفة الأمر والنهي» بالوصف الذي قدمته. فتحصّل بذلك أن المطبوع باسم 
«جماع العلم» هو في حقيقة الأمر ثلاثة كتب: 

الأول: «جماع العلم)”"' . 

الثاني : «بيان فرائض الله تبارك وتعالئ»”" . 

الثالث: «صفة الأمر والنهي»”". 

وبرهان ذلك أن كلا من هذه الكتاب الثلاثة يعالج موضوعًا مستقلاء 
وأقوئ منه أن ذلك جاء في مخطوطة حسنة من «الأم»» وهي المحفوظة في 
مكف ة درا ةتطاة» تقل عاء 5 واخن رن هذه الكدي جتان مسقل مفدرا 
بفاتحة مستقلة. ففي (1: ا١١اب):‏ (جماع العلم. بسم الله الرحمن 
الرحيم. وهو حسبي). وفي (5: لا١اب):‏ «... إذا كان موجودًا في 
أفعالهم الاختلاف. تم الكتاب. يليه في الجزء الثامن بيان فرض الله تبارك 
وتعالن): قو فى :101118 ااسيع الله الرسمن الرحيم ٠‏ .وهو بحسبى ؛ 
سان فرعن:الله تبازك وتعالي0: وفئ (5: ٠5١أ):‏ اشيج الله 'الرحمن 
الرحيم. وهو حسبي. صفة الأمر والنهي»» وقد كتب الناسخ هذا العنوان 
مرةٌ أخرئ في هامش المخطوط للدلالة على أنه بداية كتاب مستقل» وكل 
من هذه العناوين مميِّرٌ باللون الأحمر. 
)١(‏ وهو يقع في (9: 47-5) ط الوفاء. 


(؟) وهو يقع في (9: 55-47) منتهيًا بقول الشافعي: «ثم أذَى الفرض». 
إفرة وهو يقع في (00-55:9). 


كتاب الأمر والنهي للمُرّني افيض 


انتهئ المقصود من كلام الباحث مشاري الشثري» وهو شافٍ كاف في 
نفي نسبة الكتاب إلئ الشافعي» ومن قرأ الكتاب كاملا لا يستطيع أن يتوهّم 
أصلًا أنه للشافعي» كيف وفيه أسولة سُئِل عنها المُرّنِي فأجاب فيهاء فكيف 
يقال بأنه للشافعي . 

لكن يبقل إثبات نسبة الكتاب إل المَرّني» وقد ذكرت توارد ناشري 
الكتاب عل هله القيية لكو زرط طايه زنك لات : 

أحدها - تكرر قوله: «سئل المرّني عن ...2 في غالب مسائل 
الباب» وهذا دليل علئ أن الكتاب من تعليق الراوي له عن المُرّنِيء ويدل 
ذلك عل أن الكتاب :ليش من الكتي: التي كتبها المزني بنفسة: 

وثانيها - ورود زيادات في آخر الكتاب من الشعر والحكمة» وهي من 
راوي الكتاب أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق يرويها عن أبي إسحاق 
إسماعيل بن أبان الوراق (ت5١15ه)»ء‏ لكن يقال: بأنه ألحق هذه الزيادات 
بعد تمام الكتاب. 

وثالثها - عبارة: «من مسائل المرّني ذَيينه» الواردة في طرة الكتاب» 
وهي العمدة في نسبة الكتاب إلى المَرَّنِيء لكنها مع دلالتها على أصل 
النسبة تدل كذلك علئ أن الكتاب جزء من كتاب آخر للمُرّني»ء ويؤيّده عدم 
ورود ذكر لكتاب باسم «الأمر والنهي علل معنئ الشافعي) ضمن ثبت 
مؤلفات المي 

وخلاصة القول: الكتاب من تقييد راويه أع إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق عن بعض كتب المَرَّنِيء ويحتمل أن يكون من كتاب «المسائل 
المعتبرة» أو «المنثور»» ولا ينكر نسبة المادة المعروضة في الكتاب إلى 
المَرّنيء فهي إن شاء الله لهء» ونفس المُرّني ظاهر فيه» فقد اختصر مباحث 
كثيرة من كتاب «الرسالة» للشافعي» وفيه أساليب غرف بها المُرّنِي واستفادها 


نكيضن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


من الشافعي. منها - نبذ التقليدء فقد ذكر معاني العموم والخصوص و«الأمر 
والنهي ثم قال: «وهذا نحؤٌ مذهب الشافعيء فتفهّمه وله كه 
ومنها - التردّد في المسألة وعدم الجزم حيث لا جزم في الدلالة» حيث ذكر 
بعض مسائل النفقات ثم قال: «فهذا الذي حضرني» وما أقنعني ذلك كما 
أشتهي)»: ومنها - الاستخارة من الله حيث: الشك في المسألة» حيث ذكر 
بعض مسائل الطلاق فقال: «وأنا أستخير الله في ذلك» والقياس عندي علئ 


ما وصفت». 


2 
١ 
2 
د‎ 
2 
١ 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني م 


كتاب الأمر والنهى على معنى الشافعى دنه 
من مسائل المزني طلك: 
برواية أبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه 


)١(‏ سثل المزني كله عن مخرج جملة الأمر والنهي علئ مذهب 
الشافعي» فقال: 

مذهب الشافعي عندي وبالله التوفيق: أن الأمرّ والنهي من الله د 
ومن رسوله يَلِةِ علئ العموم والظاهر والحتم» إلا أن يأتي في سياق الخبر 
أو في غيره ما ذل عل أنه أريد به الكوو در أو باطنٌ أو إرشادٌ أو إباحة 
أو دلالةٌء فَيَلرّم قَبولٌ الدليلٌ» فإذا أمر الله وق أو رسوله #ِ بأمر وسَمّاه . 
فما لزمه اسمّه لزمه حكمّه على العموم والحثّم؛ لآن الله تبارك وتعالئ 
أو رسوله كك لو لم يرد العمومٌ وأراد غيرّه لأبانه» فلما لم ينه علِمْنا أنه لم 
يُرد ما لم يُبيّن؛ كما لم يَأمُر إلا بما بَيّن؛ لأنه لا يُكَلْف عِلمّ الغيوب» 
قال الله .هق :. يكل لا يكل من فى السموات. والأتض لنب إلا ك5 [النمل: 56]ء 


- 


0 


وقال: #ووماً 2 من رَسُولٍ إلا يسان ون مارت إشبيت ل » [إبراهيم ]2 


ب 


04 ود دمر 


وقال: ##وّمًا كات أنه ِل فنا بنك إذ عد > ص نيك لل 6 نه 
[القوبة: »]١١١‏ وقال: «إولا تَقُفُ ما ليس لكَ يهء عِلْمْ إِنَّ إِنَّ ألسَّممَ وَالْبْصَرٌ وَالْفْوَادَ 
كل اليك كن كن تفرك الس مه ممتن اتقي قيهن أطلقه القران 
أو السنةُ بَيّنٌ معناه في اللغة- أنه أريد معنّ دون معنّى . . قيل له: قولك 


فض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


(إنه أريد به) غيّْبٌ» والغيث لا يوضل إليه إلا بخبر. والمدعى لذلك بغير 
حق منفردء ولا يقبل من مدعي إلا ببينة» ولا تُزال حجة بغير حجة. 
06 ا حرا ما نانف لز روا تمر يط ويسظاج »ران تمنو من 


لغ نظي وفك واسع للكا ميق كان ونه نمف اريك عليه قم :إن 


قناع الله 

() فين عموم الأمر من القرآن: قول الله تبارك وتعالئ: إن أله 
أ أن نُودُوأْ الأمعتٍ إل أَمْلِهَا؛ [النساء: 8ه]ء قال: «إوءَانوا اليه صَدَقَنِنَ 
خدَ4 [النساء: 4]. وقال: 8قَإِنَ ءَامسْْ مَتْهُمَ َسْدَا كَادْفعَا لتم أ عوط الآأية 
[الساء: 5]. 

)05 وض عموم النهي من القرآن: قال الله كد: «إولا تَقَُلُوا لنّمَسَ الى 
2 أ إل بالق 7:4 الإنترم اسوء وفتال :طول نكرو ا ا 


2 ا 


ركه شوية""" لحز لا دوفال عل تأكذا اريزا 


[آل عمران: .]١١‏ 


(5) ومن عموم الأمر من السنة: قال رسول الله يَكْةِ: «مَن نام عن 
صلاة أو نسيها فليصليها”"' إذا ذكرها؛ فإن الله كن يقول: 8وَآَقِوِ أصَّلَرةَ 
إنكرى*» [(طه: 22114 وأمر لع المستحاضة بالغسل لانقضاء الحيض» 
وبالصلاة في أيام الاستحاضة»ء وأمَّر النبيئُ الذي خُيّل إليه الشئْءٌ في الصلاة 
)١(‏ في الأصل: (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا»)» كأن الكلمة دخلت علئ المزني من قوله تعالئ في 

سورة [النساء: 55]: #«#إوّلا تَكحوأ مَا نكم َابَآوْكُم د مي لتك إِلَّا مَا قد سلف إِكَهُْ كاد 
كعِلة وَيَقَكًا وقاء كيلا4 . 
(؟) في الأصل: «ولا تأكلوا»» والواو ليست من الآية. 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني ضضس 


(5) .ومن عموم النهي من السنة: نه النبيع ع عن الذهب بالذهب» 
والورق بالورق» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» إلا مثلًا بمثلء سواءً بسواءء عيئًا بعين» ونَهَئ ظَِدُ عن بيع الطعام 
حت اسرد كوهيم عرا :لحان بالدرج: 

(0) ومن العموم الذي دل القرآن على أنه أريد به الخصوص: 
قال الله كك في المشركين: #ارَكَئْلُوهُمْ حَقَّ لا تكو هيِنَنَهُ وَيَكُونَ ألرِينُ 
كله ينو [الأنفال: 4]ء فلو لم يقل غير هذا كان علئ العموم» فلما أمر 
يقال المشركين: من أهل الكتاب .حق' يغطوا اللجوية + . دل ذلك غلئق 
الخقوض» :وغعلئ أن أفل الشركصنتفان :اهل كنات واعل أرثانة 
فجمّعهما الكفرٌ والأمْرُ بقتالهم بمعنّئ واحدٍء وقُرّق بينهما في إعطاء الجزية, 
قلت من الكتابيئ وحَرّم قتاله» ولم ثُقبّل من الوثني فحرم تركّه. 

(0) وقال: الزبَهٌ ون لد عل ود ينا أن َلك [النور: ؟]» ولو 
لي ما 0 فلما قال في الإماء: «#قَإ أُحَصِدَّ 
إن أببَنَت بِسحِمَةٍ لين نِضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَكَتٍ مت أالْمَدَابِ» [النساء: 6؟] 
دل ذلك علئ الخصوصء فجمّع العبدٌ والحرّ الزنا بمعنّئ واحدٍء وقُرّق 
بينهما في أن ججعِل المائةٌ على الحرّ البكرء والنصك عل العبدٍ. 

(9) وقال كك : «اتأكمأ نا ملاب لك ين لَك لق ولت و4 [النساء: +1 
دايا الور 2 ورم وا 0 فلما قال: «إولا تكحواأ 
تركو ع لوق ولأ مورك كا ون لت ك3 1 سبكم » [البقرة: ١؟؟]‏ 
الااللك على المتصومن» َم لو لم يقل غير هذا ما حلّتْ مشركة كتابيّ 
ولا وتْنِيّةٌء فلما قال: وَائُصَتَتُ من الَذنَ أُونوأ الكتب من قَبَْك» [المائدة: ه] 


دل على أن التحريم علئ غير أهل الكتاب. 


0١١‏ كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


)١(‏ ومن العموم من السنة التي دلت عليئل أنه أريد به خاص : قال 
رسول الله يَلِة:ْ «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالغرب نصف 
العشرا. فلو لم يقل غير هذا كانت الزكاة في المد وأقل» فلما قال: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة» دل لخم انه اناف نه الخاصء. وهو ما بلغ 
تفوسية :ويك نع اهنا + 

)١١(‏ وقال تا : «الجار أحق بِسَقَبِ جاره). فلو لم يقل إلا هذا كان 
لكل جار شفعة» فلما قال: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» دل على أنه أراد 
الخاصء. وهو الجار المخالط المشايع» دون المقاسِم. 


)١١(‏ وتَهَئ عن بيع التمر بالرطب. ولو لم يقل غير هذا لم يجز بيع 
تمر برطب أبدّاء فلما أرخص في بيع العرايا -وهو تمر برطب- دل على أنه 
أراد بالتحريم: ما سوى العرايا. 

(1) ومن العموم من القرآن التي دلت السنة علك أنه أريد به 
الشاضن» قال الله شارك وبعال وف الدرت ذامكا إذا مني إلى الماره 
أَعْسِلُوا وُجُومَكُ» إلى قوله: «وَأرْمْلكُمَ إِلَ الْكَعَبَيّنِ» [المائدة: 5]» فلو لم 
يقل غير هذاء كان علئ العباد كلما قام رجل إلى الصلاة أن يتوضأ. علئ 
وضوءٍ كان أو علئ غير وضوءء فلما صلئ رسول الله صلواتٍ بوضوء 
وال دل ذلك عليل أنه أراة من القاكمين إليل الضلاة من ليس علا وضوء» 
ولمًّا مسح على الحْمين دل عل أنه أراذ مِن القائمين إل الضلاة مَن 
لدي عليه 

)١14(‏ وقال وكَ: 9«وَالسَارِفٌُ وَلسَارِقَةٌ مافَطعُوا أْدِيَهُمَا جَرَاء يمَا كسبَا 
[المائدة: 188 فلو لم يقل غير هذا فطع من لزمه اسم سرقةٍء فلمًا قال 
النبي 4 : «القطع في ربع دينار فصاعدًا» دل عليل أن الله يك أراد بعض 
الدراق دوك نمضن 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني اوسن 
03 7 ل 0 4 سجر دي > م مهد 2 

(15) وقال: مقن طَلَقَهَا قلا حل له. مِنْ بَعَدُ حي تمكح رَويجًا عَيْره 4 [البقرة: ]ل 
فلو لم يقل غير هذا ثم تكحت غيره ثُمّ طلقها قبل أن يصيبها حلث للأوّل» 
فلمًا قال رسول الله يللد لامرأة رقا قي ونا وتزوجت : «أتريدين أن 
تر جعى إلى رفاعة؟ لا حتيل تذوقى عَسَبْلتّه ويذوق عشيلقت) دل علل أنه 
أراد: الزوجّ المصِيبّ» دون الزوج الذي لم يصِب. 

(17) ومن الأمر الذي أطلقه القرآن يدل تبيينه أنه مباح: ولمّا كان 
الانتشار والابتغاء من فضل الله مباحَين يمنع منهما بقوله: 8«إدًا نووت 
لِلصَّلَووَ ين يَرْوِ الْجْمْعَةَ َسْعَوَا إِلّ ذْكْ أله [الجمعة: 4]. وقال: «إوَإدًا رَأوَأ 
ع 1 #2 م م سمو 024 يه 4 55 5 ا 0 
احاره 3 هوا انفضوا إليها رك َآيمًا 6 [الجمعة: الال فأعلم منعهم من المباح 
ما ألزمهم مِن إتيان الجمعة». ولأن لا يتركوا رسول الله قائمًا فيما عليهم مِن 


فرض الصلاةء ولما قال: ادا هيت الصَلوهٌ دََنسّفِرُوأ في الْأرْضٍ وَأبكُوأ من 
فَضْلٍ أله [الجمعة: 6٠١‏ كان معناه إباحتهما كما كاناء لا أن فرضًا عليهم 
ذلك. 

(/2)1 ومن ذلك أن الصيد لما كان مباحًا بقول الله عن : وما كو 


ا و ري 
ين الجوارح مُكيِينَ لمن ما ع لله كوأ م أَمَسَكنَّ عكم» [المائدة: 4]ء 


06 
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وقال: ماله ريك وَرِمَاتَك» [المائدة: 144]» فلمًا قال وكَ: «9لا تدلُو الصَّيدَ 


رهىء 07 ل ست سحيو سروس سا 


وأنتم حرم [المائدة: 16]» 6 قال: «وإذا حللئمٌ قأصطاد وأ 6» [المائدة: ؟] كان 

معناه أن ردهم إلئ المباح كما كان أولاء لا أنّ ذلك فرضًاا”"' عليهم . 
(0) ومن ذلك أن مباحًا للرجل أن يأكل من ماله ويتركء فلما أصدقه 

امرأئه قال الله ق: ولا يحل لحك ك تعدوأ يجا ءَاتَبتموسن مم07 


لير لاس غهش-< 


[البقرة: 4؟7]» وقال : َكيف تَأَخْدُوهء وقد فض بِنَضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ» [النساء: ١7]ء‏ 


)١(‏ في الأصل: «ولا تأخذوا ...2). سقط منه قوله: «ولا يحل لكم أن». 


كن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


فأعلمَ أنْ لَمَنَعَهة''] منه مِلْكُها عليه إلا أن تَطِيبَ به نفْسَاء فلمًا قال: إن 
طِبْنّ لَك عن مَّىَء يَنَهُ عْسَا كَعلُوهُ ميا ميا [النساء: 4] فإذا طابت به نفسًا ارتفع 
التحريم بارتفاع المنع وصار إلى المباح كما كان أولَء لا أن فرضًا ذلك 
عليهم؛ كما ارتفع تحريم الانتشار والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة» 
وكما ارتفع تحريم الصيد بارتفاع الإحرام. ورجع المعنئ في ذلك كله إلى 
الجباح كتهنا كان اول لأ اناقوضا أن يتتشريا ولا أن يبعهوا من 
فضل اللهء ولا أن يصيدواء ولا أن يأكلواء ونظيره: «#فكوه ميج ميا 
[النساء: 014 و2فطُوا م أَمْسَكنَ عَليَمم»* [المائدة: 4]» لا فرضٌ أن يأكلهء 
شَمَهمه ب ول تفلك .مخ وضعة: 


النهي المحرّمٌ مِن السنن 
(19) سئل المزني عن بعض سنن رسول الله كَلِِ المحرّمة. فقال: من 
ذلك نهيه عن بيع الغْرّرء وعن بيع السنينء» وعن الدَيْن بِالدَّيْنَء وعن 
المحاقلة والمزابّنة والمنايذة» وعن حَبّل الحَبَّلة» وعن بيعتين في بيعة» وعن 
ربح ما لم يضمن» وعن بيع الثمار حت يبدو صلاحهاء وعن نكاح المتعة. 
وعن الشغارء وما كان في معن هذا. 


النهي على معنى الاختيار 
)٠١(‏ سثئل المزني عن ذلك» فقال: نهيه عن القران بين التمرتين» 
والتمرٌ مِلْكْ للآكل» فمخرج ذلك عندنا على أدب الأكل» ونهيه كَكهِ عن 
كشف التمرة عما في جوفهاء فيشبه عندي أن يكون ذلك لثلا يجد في 


ع 


قي انا متس ليها ون ذلك نون لأاشورى!5 بجوتي كلها 


)١(‏ الكلمة بين المعقوفتين غير واضحة في الأصل» وقرأتها على التوهم. 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني :* 


أو لا يقنع بما أنعم الله عليه منها فيأكلها حين يبلغ ذلك منهاء ونهيه عن 
التعريس علئ قارعة الطريق» فمعناه عندي علئ حسن النظر للبائت» وفي 
قوله: «فإنها مأوئ الحيات» دليل عل أن ذلك خوف عليهم من إذائي”"؛ 
لشفقته ورأفته عليهم د لا تحريمًا للتعريس على الطريق». ومن ذلك: 
نهيه عن أن يأكل من فوق رأس الثريدء وقوله: «فإن البركة تنزل من فوق» 
ذليل علئ أنه أزاد“استدامة البوكة للآكل» لا تحريمًا لأكله هن فوق؛ 
وقوله كَل : «سَمْ الله وكل مما يليك» علئ حسن الأدب وجميل المؤاكلة. 
)١١(‏ ومن نهيه علئ””" الأفعال في الملك على التحريم: من ذلك 
أنه كَثِِ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة. إنما يجرجر في جوفه نار 
جهنم», فقد تكون الفضة ملك للشارب فيهاء وقد فرض الله في الفضة 
الزقاقه ولس النين كلل عناقة "لقن .رصحل ستها كناد المنومعية 6 والمفية 
جلء والفعل فيها كما نهئ النبي يِه حرام» ونهئ عن لبس الحريرء وهو 
ملك للمؤمنين وحلال لنسائهم». فتحريمه وتحريم الذهب على الرجال من 
جهة الرّين حرام؛ كما يحرم الشرب في آنية الفضة من جهة السَّرّفء 
والخيلاء حرام» ونهيه عن اشتمال الصَّمَاءء وأن يَحْتَبِيَ الرجل في الثوب 
الواحد ليس على فرجه منه شيء» والثوب قد يكون ملك المشتيل 
والمحتبي» فملكه حلالء وفعله به حرامٌ لِعلّة كشف العورة» كالفعل الحرام 
في شراب آنية الفضة ولبس الحرير كما وصفت. وهذا نحو ات 


الشافعى. فَفْهّمُه ولا تقلد مَن وضعَهء وبالله التوفيق. 


يحض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


[مسائل في الحديث”''] 

)١١(‏ وسئل المزني عن قول النبي يَلهِ: «من قطع سِذْرةَ صوّبٌ الله 
رأسه في النار». فقال: إن ثبت أن النبي قاله فيُشْبه أن يكون سُئل مَن هجَم 
علئ قطع سدرةٍ للرجل أو ليتيم أو لمن حرّم الله عليه أن يقطعها عليه 
فتحامل عليها وقطعها بعد نهي الله يك أو نهي رسوله كَلَِةٍ أو بدلالة» 
فيشحق هنا قال «وحومه “ضار لات الله أو:وسولة» فتكون: الحسالة سيقتة 
السامع للجواب» فسمع الجواب ولم يسمع المسألة» فأدئ ما سمع دون ما 
لم يسمعء نظو نا روف أساعة أن رسول الله قال: (إنما الربا في النسيئة». 
فيحتمل مخرج ذلك أن يكون رسول الله سئل: هل في الذهب بالذهب مثلًا 
بمثل ربا؟ فقال: (إنما الربا في النسيئة». فسمع الجواب ولم يسمع 
المسألة» والدليل علئ ذلك قول النبي كَل : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
ينلا بمثل. يدا بيد». 

والدليل علئ قطع الشّدرة عندي وبالله التوفيق: أن المرء أحق بماله. 
وأنه جائز له أن يجعل جنانه دارٌ يسكنهاء فيقطع ما فيها من الشجرء السدر 
وغيره» ولمّا لم أرئ أحدًا يمتنع مِن ورق السدرة -والورق من الشجر 
بعضها كالغصن فيها- وقد سوى رسول الله فيما حرم قطعه بينه وبين عَضده 
بقوله في شجر مكة: «لا يُعْضَد شجرّها» فكأن العَضد في معناه القطع في 
النهي» وقد أجاز النبي أن يغسل بالسدر دليل علئ أنه لو كان فَظْعْه من 
شجره حراءً!”"'! ما أجاز الانتفاع بما يحرم قطعه. وفي ذلك دليل علئ 
إياحتهء ولو جاز ألا أفارق لفظ الحديث بلا دلالة من حديث غيره 
ولا إجماع ولا ما نقلته خاصة العلماءء فالقبول ألزم من طرح الاستدلال. 


. العنوان من زيادتي علئ الأصل‎ )١( 


كتاب الأمر والنهي للمُرّني ودين 


(58) وقد قال :رسول الله :«أنث:ومالك' لأببك»» فلو لم يسعدل 
بتأويل كان له بيع ابنه كما يبيع عبده ومال عبده» ولا يحل لابنه وطء 
جوار”'' نفسه لأن الفرج لغيره» ومتئ مات ورث الجد بقدر مورثه من مال 
الابن الحي» ولبطل بيع الابن وشراه إلا بإذن أبيهء وإذا مات الابن لم يرثه 
ابنه ولا زوجته ولا ولده؛ لأنه لا مال له وإنما هو لأبيه» ونحو هذا كثير» 
فتأويل «أنت ومالك لأبيك» عندي وبالله التوفيق: أن ألرَّمَهِ علد من بره بأبيه 
أن لا يمتنع مما أراد أبوه من نفسه ومالهء إلا أن يسأل شططًا أو مُحَرَّمَاء 
فلا يكون ذلك من البرٌّ الذي يلزمهء لا” أنَّ مخرّجّه أنه وماله ملك لأبيه. 

(05) ونظير ذلك أيضًا: ما نهئ عنه يَةِ عن بيع الماء؛ لأنه لا خلاف 
عندنا أن بيع ما حوته آنية الرجل حلالا”*'!. فكان مخرجه عندنا نهيّ 
خاصٌء وهو غير بيع الماء في مكانه الذي لق فيه؛ كقوله: «لا يمنع 
أحدكم فضل الماء ليّمنع به». فأباح ذلك لمن يَرْعى في الكلأء ونهئ أن 
يمنع فضل الماء؛ لأن في منْعِه منمٌ إقامة الماشية على الكلاً؛ لأنه لا قوام 
لها إلذ الما فأمااقة اشكقرة يدلره» آى أعذها بتليد ققد صناو هذا رعنته 
ملكا له يبيعه ويورّتٌ عنه. 

(15) ومنها: ما روي أن رسول الله يله نهئ في الصلاة عن ثلاث: 
عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يُوطّنَ الرجلّ المقام كإيطان البعير. 

قال المزني: مخرج هذا النهي عندي وبالله التوفيق علل وجهين: 
أحدهما - أن لا يحتظر الموضع بالإيطان» فيمتنع غيره منه» فيصير 
كالمالك» وأما المسجد وكل موضع منه لمن سبق إليه» فلا يختص به في 


)١(‏ هكذا أثبته على التوهم» وهو غير واضح في الأصل» وظاهر رسم ما في الأصل: «وطرجوا». 
(١؟)‏ ظاهر ما فى الأصل : مالا». 


34> كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


منع غيره» والوجه الآخر - أن يرئ إيطانه أعظمَ لأجرهء فنال الثواب 
بالإيطان. والحجة في ذلك: أن كل موضع في المسجد نظير مِنْلِهء وأن 
الناس فيه شَرّعَء ولولا ذلك كما وصفت إن شاء الله لما جاز للرجل أن 
يطل ,مرارا 'متوالية في كان زايد قي المستحة ليسن فيه غيوط :ولا من 
يؤذيه بالصلاة فيه» ولَمَا جاز أن يجعل الرجل في منزله قبلة يوطن الصلاة 
فيهاء وفي ذلك دليل على ما قلناء وبالله التوفيق. 

)١7(‏ ومنها: أن مَخُلّد بن خُقَاف قال: إن عبدًا كان بين شركاء فباعوه 
ورجل من الشركاء غائبٌ. فلما قدم أب أن يجيزء فاختصموا في ذلك إلى 
هشام بن إسماعيل» فقضو أن يرد العبد ويتبعه القوم فيؤخذ منه الخراج» 
فوجد الخراج فيما مض من السنين ألف درهمء قال: فبيع غلامان لي» 
قال: فجئت عروة بن الزبيرء فذكرت ذلك لهء فقال: حدثتني عائشة أن 
رسول الله قال: «الخراج بالضمان». قال: فدخل عروة علئ هشام فحدثه 
ذلك» فَرَّدَ بيع الغلامين ورَدَ الخراج. 

قال المزني: وروئ الشافعي أن مخلد بن خفاف ذكر لعروة في 
عبد ابتاعه فأصاب به عيبًا فقّضِي عليه بِرَّدّه ورّدٌ غلته» فقال عروة: قضئ 
رسول الله في مثل هذا أن الخراج بالضمان» وهو الذي روئ الحديث عن 
عائشةء وفيه زيادة قوله: «في مثل هذا»ء وهو البيع الحلال الذي مَلَكَه 
المقترئ ماقت الخله قن ولف الشسرى عم اسع لم يكن ذللعه :فى 
ملك البائع قطء فلما أصاب به عيبًا رده لأنه المشتّرّىء ولم يرد غلتّه لأنها 
لم مُشْيَراكة!ء وملكه كان حِلّاء فما اكتسب ملكّه الحلّ كان مثله حلّاء ومن 
ذلك يشتري غصبًا أو غصب رجل عبدًا أو اشترئ شراءً فاسدّ»ء فلم يَمْلِك 
شيئًا من ذلكء فيّمْلِكَ غلته» فعليه رَدُه ورّدٌ غلَيِه؛ لأنه في ملك غيره. 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني هه 


وكذتك ه ١‏ اكقيين ره السك غيوة فين نا ملكت بخ كل 
أو اكتسَبيُه أجِلَّء ولا يطيب ما كان مِلْكّه لغيري حِلّ وعلتَ حراءك"!. ومن 
زاد في الخبر عن رسول الله يك معناه فهو مثْبتٌ» ومن لم يأتٍ به فليس 
بحجة على من أتئ به؛ كما روئ بلال عن رسول الله في البيت وكان معه 
أسامة وعثمان بن طلحةء وقال غيره: «لم يفعل». وكما روئ ابن عمر 
وغيره أن النبي كان يرفع إذا كبر للافتتاح وإذا رفع رأسه من الركوع» وروى 
ابن مسعود أنه كان يرفع في أول مرة ثم لا يعودء فكان من يُثبت شاهدٌء 
ومّن لم يُنْبت غير شاهدء كان مغفّلَ» آلا ترئ لو أن رجلين شهدا علئ 
رجل أنه قال: «امرأتي ل ا 5 
وزادا في شهادتهما بأنه وصل: (إن دخلت الدار» .. أنه لا طلاق عليه؛ 
لزيادة الشاهدين ما زاد من الخبر في شهادتهماء ولا معن للذَّيْن قطعا 
بالطلاق» ولسقوط علم ما أثبته غيرهماء فكذلك قلنا في الخبر: من زاد 
معنم عن رسول الله يك كان شاهدٌء ومن لم يُتْبِنّه لم يكن له في ذلك 

(70) ومنها: ما روي عن عامر الشعبي» قال: عن جابر بن عبد الله 
أنه كان يسير علئ جمل له قد أعياء قال: فلحقني رسول الله فضربهء 
وقال7 (سر4. فسان سبيرًا لم يكن يسير مثله» ثم قال: «بعنيه بأوقية). فبعته 
منه بأوقية واستثنيت حملانه إلئ أهلي» فلما بلغت أهلي أتيته بالجمل» فتَقّد 
ثمنه.ء فرجعت»ء فأرسلّ عل إِثْرِيء فقال: «أقرئ إنما :ماكسشتك لآخذ 
جملك؛. خذ جملك ودراهمك فهما لك). والمُطَلِبٍ بن حَنْطَب عن جابر بن 
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عبد الله» قال: اشترئ رسول الله مني بعيرًا وَأفْقّرني ظهره إل المديئة. 


لحن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


قال المزني: يحتمل هذا وجومًا: منها - أن يكون هذا كان جائرًا قبل 
أن يقول لكلا في اشتر تراط سادة بريرة عليل عائشة نشي يأن الولاء لهم: «ما بال 
أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في 
كتاب الله فهو باطل»؛ ومعنل من أعتق .. أن له الولاءَ» ومعنيل من ملك 
نغِيرًا + أن له الظهر» فيكوت ها قال جاب متسوحاء ويكونما أبان 
وول اللممنة-قنناة الشرط تاشخاء :وميا > أن يكون وغل :خابر علي عور 
عقدِء فإن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» ومنها - أن لا يكون وعدء وكان 
الشر طلقا ولذنوعد قبن دلق «هلنااشترىئ زصؤل الله فقيل يظهزه 
على جابرء ولا أعلم خلافًا بر د الفسلتية اندع ملك عد أن لمر كوه 
وبيعّه وإكراءه. وأنه لا يجوز أن ي* يشترط مَنْعَه مما له في عُقّدة الشّرىء وفي 
ذلك دليل علئ أحد الوجوه التي وصفناء وبالله التوفيق. 

)١1(‏ ومنها: ما روي عن جابرء قال: كان لنا فضول أرضء فقال لنا 
رسول الله: «من كان له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها آخاه. أو ليدع» . 

قال المزني: يحتمل ما احتمل حديث أسامة عن النبي َل : «إنما الريا 
في النسيئة». سبق بالمسألة وسَمِع الجواب» فقد يحتمل أن يكون النبي سَئل 
عن المخابرة التي كانوا يفعلونهاء فقال النبي: «من كان له أرض فليزرعهاء 
أو ليمنحها أخاه. أو ليدع». يقول النبي: تَرْكُها خير من أن يخابرها؛ لأن 
المخابرة إِكْرَىْ الأرض عندنا ببعض ما يخرج منهاء فيكون كراءً فاسدٌ وغررًا 
سجهيولا تعهيق النبى.غين ذلك بوالذليل غتلن ذلك ة أن نرافعا.زوئ أن 
النبي يَلكةَ نهئن عن إكراء الأرضء» قيل له: أبالذهب والورق؟ فقال: لاء 
وهذا جواب عن رسول الله يَكِةِه وقد أجازالعلماء كرَّئ الدورء 
والأرضي. اكذا! مثلها في القياس . 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني ا 


(19) ومنها: ما روي عن عبد الله بن الديلمي» عن أبيه» قال: أتيت 
النبي كَلَِةِ برأس الأسود العَنْسي الكذاب» فقلنا: يا رسول الله. قد علمت 
مَن نحن؟ ومن أين نحن؟ فإلئ من نحن؟ قال: (إلى الله وإلى رسوله). 
فقلنا: يا رسول اللهء إن لنا أعنابًا فما نصنع بها؟ قال: «زْسُوها)ء قلنا: فما 
نصنع بالزبيب؟ قال: «انبذوه على غدائكم» واشربوا على عشائكم, وانبذوه 
على عشائكم واشربوه علئ غدائكم. وانبذوا في الشنان» ولا تنبذوا في 
القلال؛ فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا . 

قال المزني: ليس في قوله: «انبذوا علئ غدائكم واشربوه على 
عشائكم. وانبذوه على عشائكم واشربوه علئ غدائكم» إيجاب تحريم شربه 
بعد ذلك وهو حلو لأنه يسكرء ولو كان إنما هو علئ صفة ما وصف في 
اللفظة» ويحرم ما خرج من اللفظة» لحرم أن نشربه علئ غداء ولا عشاءء 
ولا ييف ١‏ ا رزلا علد عل اي واعداف ذلا انظ عو شري داة عقا 
دل علئ أنه لم يحرم ما خرج من الصفة» ولمّا كان تحريم النبي مَكَِةٍ النبيذ 
إذا أسكر كثيره كانت علة تحريمه إسكار. وقد يجوز أن يكون قرب ما 
وصف من نبيذ شربه علئ الغداء والعشاء يجوز من أن يمهل ذلك إلئ 
الشدة» فيدخل في حد التحريم» فاحتاط بما لا إشكال فيه أنه لا يتغير عن 
حله لقرب الوقت من صنعهء وبالله التوفيق. 

(0") ومنها: ما روي عن رافع بن خَديج»ء قال: قال رسول الله كَل : 
«أفطر الحاجم والمحتجم»). وسمعت رسول الله يله يقول: «كسب الحجام 
خبيث» ومهر البغي خبيث» وثمن الكلب خبيث». 

قال المزني : يحتمل وجوهًا: منها - أن يكون الحاجم والمحجوم 
منافقين فأفطراء فَأَعلَمَ رسولٌ الله أصحابّه بهما بوحي الله جل وعز بإعلامه 


كن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


ذلك منهماء ويحتمل أن يكونا مؤمنين أكلا بعد الفجر ولم يعلماء فقال 
رسول الله: «أفطر الحاجم والمحجوم' ليخبر أنهما يقضيا'”'» ويحتمل أن 
يكونا وقعا بالغيبة في أخيهماء فقال 22 : «أفطر الحاجم والمحتجم)؛ لق 
أكلا لحم أخيهما فنقضا بذلك صومهماء قال الله وك في كتابه: «أإأَيحِبُ 
ادم أن حكن لَحْم أَخْيهِ مناه [الحجرات: ؟2]1 لا أن الحجامة من 
الحاجم والمحجوم إفطارّاء وذلك أن الله جل ثناؤه جعل الصيام كما عن 


المأكل والمشرب والجماعء فقال تبارك وتعالل: #ثُنَّ آَكُمْ لِنْلَةَ أَلصيَامِ 
زَعَكُ إِلَّ يعليكُم» [البقرة: 17]ء وقال: اوكا وَآشْرَوا حقَّ يتين كك الحبط 
دح واو 


الع ين لتقل" اللمور و لكر ف انرا لكف رق اخر "ادرف وات فيا 
معنئ الصومء وليس فيما خرج من دبر ولا قبل ولا بدن من خلاء ومذي 
وودي واحتلام علئ غير عمد وعرق ودم وغير ذلك من البدن إفطارء ولولا 
الخبر عن رسول الله يَلِِ: «من ذَرَعَهِ القيء فلا قضاء عليهء ومن استقاء 
فعليه القضاء» لكان سواءء فكان الاستقاء مخصوصاء ألا ترئ أنه إذا دخل 
حولكه عات ا كيهان اوتسومسف انزأة مكرك انوؤللة 
إفطارا/”'"؟ فلو كان ما خرج من الحلق مثلّهء لكان إذا ذرعه القيء مكرمًا 
إفطارّاء فلما لم يكن ذرع القيء إفطارًا كان عمده والإكراه فيه سواءء لولا 
أن النبي مَلِةِ جعله في الاستقاء مفطرًاء فصار مخصوصاء ولا قياس علئ 
ميخصوضن. 

() ومنها: ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: قال 
رسول الله يَكْةِ: «بلغوا عني ولو آبة. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. 
ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) . 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني لحان 


قال المزني: مخرجه عندنا وبالله التوفيق أنه لما قال: «وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج) أوجب أن لا يقبل عنه إلا الثقة عن الثقة؛ لأن ما 
قبل عنه فدين يدان به الله جل ثناؤه» وما حدث عن بني إسرائيل فليس عليه 
في قبول ذلك ديق يلين يه اللة)-فليس علية أن يظلت: البقة في ذلك كما 
يطلبه في الحديث عن رسول الله يَلِْةِ لا أن في ذلك تجويرٌ أن يقبل من 
محدّث عن بني إسرائيل من يرئ حديثه كذيًا؛ لأنه روي أنه من روئ حديثًا 
عن من يراه كاذبًا فهو أحد الكازْبَيّن؛ لأنه لا يجيز الكذب كله عن بني 
إسرائيل ولا غيرهمء وحذر أن يحدث إلا بالصدقء, وأن لا يقبل إلا من 
الصادقين المعروفين» ولم يجعل هذا الاستقصاء في الحديث عن بني 
إسرائيل» لا أنه أجاز قَبول حديث الكاذيين» ولا أن حرج في ذلك. 

(15)ومتهاة متا وق عدو هبيه الله ين هوف قال مهت 
رسول الله كَلةٍ سرية» فاعتصم رجل من المشركين بشجرة» فأمر بالشجرة 
فأحرقت» فبلغ ذلك النبي يل فقال: «إني لم أَبِعَثْ أن أعَذَّبِ بعذاب الله 
إنما أمرت بضرب الأعناق» وشَّدَّ الوؤثاق». 

قال المزني: مخرج ما نهئ عنه ولد وبالله التوفيق: 2 
مَنْ قدِر عليه بعذاب الله» وليس في ذلك نهي عن المقائلّة بالنارء وإنما 
يُعَذْب المعذّب من قَدَّر عليه» فكان في معنئ من هو في يديه» وقوله: «إنما 
بُعِنْت بضرب الأعناق» وشد الوّثاق»: ولا يكون ذلك إلا في المقدور عليه 
وفي ذلك دليل أنه إنما نُهَ عن حرقه لأنه صار في معن المقدور علي 
والشجر لا يقع عليها تعذيب» وقد حَحرّق النبي مَكِةٍ أموال بني النضيرء وقال 
لأسامة: «اتتِ يبنا ذا صباح ثم حرق». ولا ا إلا ذو روح» ألا ترئ أن 
النبي قال: «من قتل عصفورًا بغير حقهاء حوسب بها يوم القيامة»؟ قيل: 


دوم كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


يا رسول اللهء وما حقها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمي 
بها» فنهيل عن تعذيبهاء ولا عذاب في غير الحيوان» فبان بذلك أن الذي 
نه عن الإحراق في الشجرة إنما هو المحْرّق فيها عن قدرة عليه» وبالله 
التوفيق:. 

(90) ومنها: ما روي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلد : 
«البيعانِ بالخيار ما لم يتفرقا». وعن عبد الله بن مسعود أنه باع من الأشعث 
بن قيس جارية»ء فاختلفا في الثمن» فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من 
شئتء فقال: أنت بيني وبين نفسك» فقال: فإني أقضي بيتي وبينك ما 
قضيل به رسول الله يِل : القول قول رب السلعة إذا كانت قائمة يعينهاء 
أو يَتَرَادَانِ. 

قال المزني: كل حديث منها قائم بنفسه وفي غير معنى. 

ما جاء حديث ابن عمر عن النبي: المتبايعان متفقان عليل البيع 
والثمن» فأثبت النبي الخيار» فأيّهما شاء منهما نَقَضٌ البِيعٌ ما لم يتفرقاء 
فإن تفرقا فلا خيار لأحد منهما في نَقَض العقدة إلا بعلة سوئ العقدة من 
عيب أو غيره. 

وحديث ابن مسعود في المتبايعان إذا اختلفا وإن تفرقاء فجعل سلعة 
البائع لا تخرج من يديه إلا بقوله» ونه المشتري لا يخرج الثمن من ملكه 
إلا بقوله. فادعئ البائع كثيرًا من الثمن ملكه بسلعته. وادعئ المشتري ملكها 
بقليل الثمن» وكل واحد منهما مدعي ومدعَ عليه. فيحلف كل واحد منهما 
لضائفيه: ويير أ عن دعو صاحبه. ومما يؤكد ذلك قول النبي: «على المدعي 
البينة» وعلل المدعيئل عليه اليمين» . 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني اهم 


(:©) ومنها: ما روي عن معمرهء عن الزهري». عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِِةِ: «كل مولود يولد علئ 
الفطرة.» حتل يكون أبواه يهوّدانه أو يتصّرانه أو يمحسانه؛ كما تولد البهيمة» 
هل تحسون فيها من جدعاء حتئ تكونوا أنتم تجدعونها؟». قال معمر: قلت 
للزهري: لم تحدث بهذا وأنت على غيره؟ قال: نحدث بما سمعنا . 

قال المزني: مخرج هذا عندي وبالله التوفيق: أن الله لما ادّان العباد 
بأعمالهم, ووضع التكليف عن صغارهم. أبان أن لا طاعة لهم ولا معصية 
في أفعالهم. فلما قال النبي: «كل مولود يولد على الفطرة» فلا تخلو الفطرة 
من إحدى منزلتَيّن: إما أن تكون علئ الإسلام» فلو كان كذلك لجاز أن 
يَنضَّر المسلمون ويَهَوّدوا ويمَّجَسواء فلما لم يجز أن يُنَضَّر المسلمون 
ولا تجري هذه اللفظة عليهم» بطل ذلك. 

والمنزلة الأخرئ - أن تكون الفطرة الخلقةء قال الله وكَ: #إقاطر 
لسوت وَالأَرّضِ) [الأنعام: 14]»ء وقال: «إفِطرَتَ الله الى فَطَر النَّاسَ علا ل 
بَدِيلَ لِحَلْقِ أله [الروم: 05٠‏ ويقول الرجل في البئر: «أنا فطرتها»؛ أي: 
أحدثتهاء وهذا أولئ الأمرين بالمولود أنه علئ الخلقة» لم يبلغ ما يكون 
بفعله مسلمًا ولا غير مسلم. فجعل رسول الله حكمه حكم أبويه. فصار 
معنئ: ١يهوّدانه»‏ بمعنئ: أن حكمه كحكمه؛ كما أن حكم مولود المؤمن 
كحكمهء فمتئ بلغ مولود اليهودي وأقام علئ اليهودية كفر بفعله. وإن أسلم 
خرج من دين أبويه بفعله» والدليل علئ ذلك: أن الصعب بن جُثامة قال: 
فلت والوسول الله أعل الديان من المشركيق نون تيت مِن ذراريهم؟ 

العم امتهم الرتيكول الله في العا اتوم از ليع علتيع لبي كان 
ولا غرامة؛ كما ليس ذلك في آبائهم» وليس في هذا إباحة قتل الولّدان؛ 


م كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


لآن رسول الله نهئ عن قتلهم علئ القدرة» ولم ينه عن قتلهم في البّياتِ 
بالجهالة» والذي وصفنا من أمر المولود علئ الفطرة دليل على ما قلناء 
وبالله التوفيق» ألا ترئ أن النبي كَلِْةٍ قال: «كما تتناتج الإبل على الخلقة 
ليس فيها جدعاءء حتى تكونوا أنتم تجدعونها»؟ فكذلك المولود علئ الخلقة 
لم يَعقِل الكفرٌ بعد حتئ يبلغ فيُحدِتٌ الكفرّء وإنما يسمئ يهوديًا بحكم أبيه؛ 
كما يسمئ مولود المؤمن مؤمنًا بحكم أبيه» وبالله التوفيق. 


تم الكتاب بعون الله وإحسانه 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني وحن 


[مسائل ف الفقه”"'] 

(35) قال المزني: اختلف الناس في ولد الحمارة الأهلية من الحمار 
الوحشي, قال المزني: لما أصبته من حلال وحرام منعت من أكله لعلة 
مشاركة الحرام لهء وكذلك ولد الظبية من التيس يقتلها المحرمء وولد الإوز 
من الرَّحَمء وما أشبه ذلك. فتفَهّموه. 

(75) مسألة: رجل اشترئ من رجل جارية» فمنع الجارية حتئ يُقْبِضَه 
الثمنَء فعدا عليها المشتري وهي في يدي البائع فوّطئهاء فحملت ثم ماتت 
في يذي البائع» قال المزني : يسقط الثمن عن المشتري» ولا يرجع عليه 
البائع في الوطء بشيء إن كانت ثيبّاء وإن كانت بكرًا فما نقص من ثمنها 
سقط عن البائع» ويرد باقي الثمن. 

(710) مسألة : قال المزني : إذا اشترئ رجل من رجل ثويًا أو جارية» 
تكدتدية فيب عددهة "واضات. نه عيت اخ قديما .. «فإن المشترى 
بالخيارء إن شاء أن يردها وما نقصهاء وإن شاء حبسها وأخذ منه العيب» 
وقال الكوفي: لا سبيل له إلئ الردء وله قيمة العيب» وقاله الشافعي» قال 
المزني: القياس عندي ألا يردهاء من قبل إجماعهم أن البائع إذا علم 
بالعيب عنده لم يكن له أن يدفعها وما نقصهاء كذلك أيضًا ليس للمشتري 
أن يردها وما نقصها. 

(0”) قال: وسألت المزني عن رجل وكّل رجلا ببيع جارية له فلقيه 
الوكيل» فقال: قد بعت الجاريةء ولم يكن باعهاء ثم إنه باعها بعد ذلك؟ 
فقال: البيع جائز؛ لأن الوكالة بعدٌ قائمة لم تفسخ» قيل: أليس حين قال: 


)١(‏ العنوان من زيادتي علئ الأصل. 


:هم كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


«بعت الجارية» فقد أخبره بانقضاء الوكالة في البيع» وإنما هو الآن وكيل في 
قبض الثمن في خبره؟ قال: بلئ» قيل: فلم لا كان البيع باطلًا بإقراره 
بذلك؟ قال: من قبل أن إقراره باطل» وهو على ما عقد له من الوكالة حتى 
تعوك المو كل "مكنا كما لز نشم الوكالة نأكو كن هه منهها نه ليس 
وكيلَ لصاحبه علئ النسيان» ثم ذكر الوكيل الوكالة» أن بيعه جائزء قال 
المزني: أشبه الأمرين أن قوله كذبء والبيع جائز. 

(9) قال: قيل للمزني: ما تقول في السَّلَّمِ في الرؤوس والبَيْض؟ 
فقال: جائز إذا قال: رؤوس كباش أو غنمء وبيض دجاج أو إوزء فقيل: 
وإن كان ذلك مختلِفت القدر؟ قال: وإن كان ذلك مختلفت القدرء قياسًا علئ 
ما أجمعوا عليه من اختلاف جودة القمح» وأني إذا أسلمت في قمح جيد 
أن ذلك جائزء وليس على المسلم إلا ما يقع عليه اسم «جيد» وإن اختلف 
ذلك. فكذلك ما يقع عليه اسم «بيض» و«(رؤوس». 

(10) مسألة ملك الأخ أخاه: قال المزني: سألني سائل عما احتج به 
الشافعي في ملك الأخ أخاه. فأقرب ما حضرني في وقت كتابي هذا: أنه 
لا خلاف أن الله تبارك وتعالئ فرض للولد علئ المولود له رزقهن وكسوتهن 
سروت كرف لصوو ناهر الآرة الموسن فى الدقة لم 
أبيه الزمن والفقير» ولم يُجمِعوا على أن الله تبارك وتعالئ فرض للأخ الفقير 
علئ أخيه الموسر فرض النفقة» فلو كان في معنئ الأب من الابن ومعنئ 
الابن من الأب كمعن الأخ» لوجب له الفرض من الأخ كما وجب له 
الفرض من الأب ومن الابن» فلما ارتفع إجماعهم عن الفرض للأخ» ولم 
يرتفع إجماعهم عن الأب للابن ولا علئ الابن للأب». ولم يكن ذلك بين 


)١(‏ في الأصل: «اخلاف» ثم شطب على الألف. 


كتاب الأمر والنهى للمُرّنى همهم 


الأخ والأخ .. كان 'كذلك لايملك الابق الآأت:نول الأت الآبق؟ لعظيع 
ما وصفنا الواجب به نفقة كل واحد منهما علئ صاحبهء وكان ملك الأخ 
أخاه لخروجهما عن عظيم حرمة ما بين الأب والابن» وما بين الابن 
والأبء ولما كان الولد وولدٌ الولدٍ وإن سفلوا في التحريم كالولدء والأم 
وأمّ الأمّ وإن عَلَيْنَ في التحريم كالأم», لا يتناكحوا!”"' أهل هذا العمود 
نان ١‏ دودو كنان' الأعوارة: ذا رانب اكحعدهيا ان ولاكعو ايد نفار أن 
يتناكحا؛ لأن أولادَيُهما صاروا بني عمء وكذلك ولد العمات والخالات» 
وليس كذلك ولد البنات ولا أمهات الأمهات» فلما افترق النوعان من حيث 
وصفنا بقول أصحابناء فكذلك يفترقان في الملك» وفروع الشيء مثله» فلما 
كان فروع الأخوين يجوز بينهما النكاح» ولا يجوز في فروع البنات ولا في 
الأمهات .. افترقاء فكذلك الملك في الإخوة فيها نظيره يجوزء ولا يجوز 
في الولد والوالدء فهذا الذي حضرنيء وما أقنعني ذلك كما أشتهيء وبالله 
الحوقيق. 

)4١(‏ مسألة في الطلاق: قال المزني في رجل قيل له: «امرأتك 
طالق؟». فقال: «نعم»: المدني يلزمه الطلاق. قال المزني: الذي أحفظ 
عن الكوفي كذلك. قال المزني: القياس عندي أن ذلك لازم في الحكم؛ 
لأن قول الأول لم يكن تحته معنّى في حين قوله وتمامه وانقطاعه. فقول 
القائل: «نعم»» و«نعم» ليست بلفظة طلاق ولا يشبه طلاقاء وإنما هي خبرء 
فإذا لم يتقدم منه طلاق فقوله: «نعم)» في القياس ليس يبني فيما بينه 
وبين الله» فأما الحكم فيلزمه. وأنا أستخير الله في ذلك» والقياس عندي 
علا :ها وضفت: 


دكن كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


(40) مسألة في الظهار: سئل المزني عن منا”"' قال لامرأته: «أنتِ 
عليَ كظهر أمي إن لم أتزوج عليكء, أو لأتزوجن عليك''» يجب أن يوقف 
عن الوطء؟ أو متيل يلحقه الظهار؟ 

قال المزني: الجواب عندي وبالله التوفيق: أنه لا يجب عليه الظهار 
إلا في حال عدم القدرة عن التزويج» وقد يكون في حال سياقهء فكأنه 
قال: إذا كانت تلك الحالٌ فأنتٍِ علي كظهر أميء فلا تلزمه كفارة؛ لأنها 
لا تجب إلا بالظهار والعودة» وهي عند الشافعي إن نفذ عن طلاقها عاقلا 
وذلك يمكنه». وهذا لا إمكان له علئ ما وصفتء وإن كان موته بموضع 
بعيد عما حَدَ فيه من تزويجه فلا يمكنه حت يموتء. فالقياس علئ قول 
الشافعي من حيث يُحَدّْه بالخطأ دون قوله في قوله من يرفع الحِنْث بالخطأء 
فالقتائة غلة ذلك آذ عليه رقيةع وقد أمكنه آلآ يدود يطلؤقها فغاد يدركها 
ا 

(57) مسألة في الماء المستعمل: قال المزني: اختلف الناس في 
الرجل يتوضأ بالماء في الإناء النظيف: هل له أن يتوضأ به ثانية أم لا؟ 
فقال المدني: يتوضاً به إذا لم يجد غيره» وأبل ذلك الشافعي والكوفي 
والبصريء قال المزني: والقياس عندي ألا يتوضأ به ولا يشرب من قبل 
إجماعهم علئ أنه إذا كان واجدًا لغيره لم يَّجِزِهء فلو كان يُجزئ بحاله 
المتقدمة لما ضره وجود غيره. 

ودليل آخر: لما أجمعوا أني إذا كان معي من الماء قدرٌ ما أتوضاً به 
وخفتٌ العطشنء أني أتيمم ولا أتوضا بهء وأستبقيه لِشَمَتيء كان هذا دليلًا 


. كلمة «عليك» مشطوب عليها في الأصل‎ )١( 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني يكن 


على أنه لو كان يجوز شربه بعد أداء فرض لأمروني أن أتوضاً به في إناء 
نظيف» فأؤدي فرضي للوضوء ويكون قد بقي لِشَّمَّتي ما يجزيني» فلما لم 
يجز هذا دل عليل أنه منتقل عن حاله الأول فيما أقول» وبالله التوفيق. 


وصلئ الله علئ محمد النبي وآله وسلم 


لدان 


كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


[زيادات أبي إسحاق من الشعر والحكمة”'] 
447 "انكيدئ أب اسحاف:الوراق ع "فالا شد نادو العهين: الكاس: 


خَفي الله وارجوه لكل كريهة 
وكن بين هاتين من الخوف والرجا 


كلجا قبا قلس وطالك ملق 


جعلتٌ الرجا منى لعفوك سلما 


ولولاك لم يَفُوا'" بإبليس عابد فكيف وقد أغوئ صفيّكَ آدمًا؟! 
فإن تَعْكُ عني تَعْفُ عن متمردا"ا ظلوم عسوم مايفارق مأثمًا 

وأعلم أن الله أعلئ وأعظمًا 
تعاظمني ذنبي فلما كَرَنْتُه ‏ بعفوك ربي كان عفوٌكٌ أعظّمًا 
والفقر هادم بَيتٍِ العز فَضَّاح 
فالبس لنفسك ثوب الحمديا صاح”*» 


وإنى لآتى الذنب أعرفٌ قدره 


المال يرفع بينًا لا عمادله 


. العنوان من زيادتي على الأصل‎ )١( 

(5) كذا في الأصلء وفي كتب التراجم: «يغوئ»» والمثبت أصح, والله أعلم. 

() كذا في كتب التراجم» ولم يتضح لي وجهه في الأصل. 

(5) بقيت من الأصل صفحة فيها بعض أبيات لم أتمكن من قراءتهاء وصورتها في مسرد صور 
المخطوطات. 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني .لدان 


[زيادة نصين عن الخطيب البغدادي للمزني”''] 


)2 أخرج الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (5”0-59/5) 
قال: لأبي 0 إسماعيل بن يحيئ المزني كلام مستقصّئى فيمن أنكر 
السؤال عما لم يكن, أنا أسوقه لما يتضمن من الفوائد الكثيرة» والمنافع 
الغزيرة : 

أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر الصابوني» أنا أبو سليمان 
محمد بن الحسين بن علي الحراني» أنا أبو على أحمد بن.غلي بن الحسن 
بن شعيب المدائني» قال: قال المزني : 

يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن: لم أنكرتم ذلك؟ فإن 
قالوا: لأن رسول الله يكلَةِ كره المسألة .. قيل: وكذلك كرهها بعد أن 
كانت تُرفَع إليه لِمَا كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته وثقلها علئ أمته 
لرأفته بها وشفقته عليهاء فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله كله فلا فرض 
بغده يحت أبذا: 

وإن قالوا: لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن .. قيل: فقد يحتمل 
إنكاره ذلك عل وجه التعنت والمغالطة» لا عليل التفقه والفائدة» وقد روي 
أنه قال لابن عباس : «سل عما بدا لك» فإن كان عندناء وإلا سألنا عنه 
غيرنا من أصحاب رسول الله يلها . وكما روي عن علي من إنكاره علئ 
ابن الكوّاء أن يسأل تعنئّاء وأمره أن يسأل تفقهّاء وقد روي عن عمر وعلي 
وابن مسعود وزيدٍ في الرجل يخيّر امرأته. فقال عمر وابن مسعود: (إن 
اختارت زوجها فلا شيءء وإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة». وقال 


)١(‏ هذا الفصل زدثه من قبَلي. 


لطن كتاب الأمر والنهي للمُرّني 


علي : «إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وإن اختارت نفسها 
فواحدة بائن»» وقال زيد بن ثابت: (إن اختارت نفسها فثلاث» وإن 
اختارت زوجها فواحدة بائن»». وأجابوا جميعًا في أمرين أحدهما لم يكن» 
ولو كان الجواب فيما لم يكن مكرومًا لما أجابوا إلا فيما كان»ء ولسكتوا 
عما لم يكن» وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: أكنتٌ راجمّه لو زنا؟ 
قال5 لقال : أفكيت تقب شفادقة لو كبييد؟ قفالا فقن سأله رين 
وأجابه علي فيما لم يكن علئ التفقه والتفطن. 

وعن ابن مسعود في مساءلته عَبِيدةً السّلْمانيَ: «أرأيت؟ أرأيت؟»: وقد 
ذكرنا فيما مضي ما روي من قول عمر لابن عباس : «سَلْنِي)» وقول علي : 
اسَلُونياء وقول أبي الدرداء: «ذاكروا هذه المسائل»» ولو كان هذا السؤال 
لا يجوز إلا عما كانء لَمَا تعرض أصحاب النبي يَلِةٍ جوابًا لا يجوز أبدًا إن 
تاها للد 

ويقال له: اليش غلل كل :مشلم أن يطلب الفرائض في الظهارة 
والصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك من الكتاب والسنة قبل أن ينزل ذلك» 
وهو دين؟ فإذا قال: نعم .. قيل: فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الدّين 
والجواب فيه. ولا يجوز في بعض وكل ذلك دين؟! 

ويقال له: هل تخلو المسألة التي أنكرتم جوابها قبل أن تكون من أن 
يكون لها حكم خفئٌ حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر والاستنباط» أو لا يكون 
لها حكم؟ فإن لم يكن لها حكم فلا وجه لذلك» ما وجه المسألة فيها كانت 
أو لم تكن؟ وإن كان لها حكم لا يوصل إليه إلا بالمناظرة والاستنباط 
فالتقدم بكشف الخفي ومعرفته وإعداده للمسألة قبل نزولها أولى» فإذا نزلت 
كان حكمها معروفًاء فوَّصَلَ بذلك الحقٌ إل أهله» ومُنِع به الظالم من 


كتاب الأمر والنهي للمُرَّني احضن 


ظلمهء وكان خيرًا أو أفضل من أن يتوقفوا إلى أن يصح النظر في المسألة 
عند المناظرة» وقد يبطئ ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنع الخصم من 
حقهء والقَّرْجَ من حِلّهه وترك الظالم على ظلمه. 

وشبهوا أو بعضهم النازلة -فيما بلغني- إذا كانت بالضرورة» والجواب 
فيها بأكل الميتة» فأحلوا الجواب في النازلة كما أحلوا الميتة بالضرورة» 
يقال ليع افترعسون أن الذئ ,ذكرنا: ووايتكه غديم من أمتحات 
رسول الله يك فيما أجابوا فيه مما لم يكن» وتعرضهم جوابّ ما لم يُسألوا 
عنه قد صاروا بذلك في معن من أكل الميتة على غير ضرورة؟ 

ويقال لهم: ما يشبه خوف المرء علئ نفسه الموتٌ فأَمِرَ بإحيائها من 
أكل الميتة من المجيب إلا مما حل لصاحب المسألة» ولو كان هذا التشبيه 
لكان إذا حل برجل ضرورة حل لغيره أكل الميتة؛ كما إذا حلت برجل 
مسألة :حل الكيره وات الشالة»+وقان اولك العشيؤينين :إ نان" أن .يقاس 
علئ الميتة أن يكون الجاهل المنزول به المسألة» أحق بالجواب الذي يَدفْع 
به عن نفسه مكروه المسألة؛ كما كان بضرورة المضرور تحل له الميتة يدفع 
بها عن نفسه مكروه الضرورة. 

قال المزني: وإن قالوا أو بعضهم: إنما زعمنا أن المسألة إذا نزلت 
فسّئل عنها العالم كان كالمضطرء فعليه أن يجيب كما كان على المضطر أن 
ياكل الميعة: ++ قبل لوم فروايتكم عن ففرين:وفاثة فنن أصتحات 
شوك الله كلاه إذا تعلو اأصوة: الموانة هيدا ند عدا عد تيون المشالة 
فترجع إلئ الأول. توجب في قولكم أنهم تركوا ما فرض الله عليهم؛ لأن 
علئ المضطر فرضًا أن يحبيّ نفسه بالميتةء ولا يقتلّها بترك أكل الميتة» قد 
ترك أصحاب رسول الله يك ما فُرِض عليهم في معن قولكم! 


نض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


ويقال لهم: أليس إنما يجب عليهم جوابٌ المنزول به؛ ليدفع به 
جهله. وليعلم بالجواب ما حرم عليه وحل له؟ فإذا قال: نعم .. قيل له: 
فقن بزجعة المسالة نا "أن الضترورة يعيرة أوحنت: الضزات: غليه: ‏ فكدلك 
لضرورة المضطر بغيره يجب أكل الميتة عليه؛ وإلا فهما مفترقان لا يشبه 
الجواب في المسألة الميتة. 

ويقال له: أليس إذا نزلت المسألة فسئل عنها العالم حل له الجواب 
بالسؤال؛ كما إذا نزلت به ضرورة حل له أكل الميتة بالاضطرار؟ فإذا قال: 
بلى .. قيل: وكذلك إذا ارتفع السؤال رجع الجواب حرامًا؛ كما إذا ارتفع 
الاضطرار رجعت الميتة حرامًا؟ فإذا قالوا: نعم .. قيل لهم: فلم سألتم 
عن جواب الماضين وملاتم منها الكتب وهي حرام عليكم» وإنما حلت 
للعالم بالسؤال» ثم حرمت بارتفاع السؤال؛ كما حلت للمضطرين الميتةٌ 
بالاضطرار» ثم حَرّمت بارتفاع الاضطرار؟ فإن قالوا: لأن ذلك السؤال 
والجواب قد كان .. قيل: وكذلك الاضطرار وأكل الميتة بالاضطرار قد 
كانء فما الفرق بين ذلك إن كان الجواب عندكم نظيرًا للميتة؟ فإن قالوا: 
إنما ذلك حكاية وليست سوالَا ولا جوابًا .. قيل لهم: فلا معنئ فيما 
رويتم يستدّل به علئ الفقه والعلم فيما لم ينزل؟ فإن قالوا: نعم أقاموا 
الحكاية مَقَامَ الجواب» ولزمهم تحريم السؤال والجواب عما لم يكن» وهو 
نقض قولهم.ء وإن قالوا: لا معنئ أكثر من الحكاية .. قيل: فلا فرق بين 
حكاية ما لا يضر وما لا ينفع». وبين ما حكيتم من جوابات أصحاب 
رسول الله يِه فما معن ما روئ الفقهاء والعلماء عن السابقين» ثم عن 
التابعين واقتدائهم بجوابات أصحاب رسول الله كَلة؟ 


كتاب الأمر والنهي للمُرّني اوكضن 


ويقال لهم: أرأيتم مجوسيًا أتاكم من بلده. راغبًا في الإسلام» محِيًا 
لمحمد َيِه فقال: علموني الدخول في الإسلام» فعلمتموه إياه» فدخل 
فيه» ثم قال: إني راجع إلى بلدي». فما علينا من الطهارة لأكون منها علئ 
علم قبل دخول وقت الصلاة؟ وما الذي يوجب الغسل وينقض الطهور؟ وما 
الصلاة؟ وما الذي يفسدها؟ وما حكم الزيادة فيها والنقصان منها والسهو 
فيها؟ وما في عشرة دنانير ومائة درهم من الزكاة؟ وما الصوم؟ وما حكم 
الأكل نيه غامدًا أو ساهيًا؟ وما غلق: من كان هنا مريضًا أو كبيرًا أو ضغيفًا؟ 
وهل بأس بدرهم بدرهمين؟ وما فيه القصاص من الدماء والجراح وحكم 
الخطأ؟ وهل في ذلك الرجالٌ والنساءً سواء؟ فإني راجع إلى بلدي». وأهلي 
وعشيرتي ينتظرون بإسلامهم رجوعيء فأكون ويكونون من ديننا علئ علمء 
فنعمل بذلك ونتقرب إلى الله» تؤجرون عليه»؛ وذلك كله عندكم واضح 
لا تشكون فيهء أيجوز أن يَعْلِموه ذلك؟ أم تقولون: لا نخبرك حت تنزل بك 
نازلة» فتّكسرون بذلك نشاطه.ء وتُحُبثون نفسه علم حديث عهده بكفرهء 
وتَدَّعونه علئ جهله؟ أم تغتنمون رغبته في الإسلام» وإسلام من ينتظره. 
وتعليمٌ الجهّال ما يحسنونه من العلم» وقد روي عن النبي كَلْةِ: «من سكل 
عن علم فكتمه.؛ جيء به يوم القيامة ملجَمًا بلجام من النار»؟ 

إن قالوا: متمد ذلك قن زولدد يه زكرا قؤلمة الأ عفن ذلك أمل: 
وبعضّه قياس» وإن قالوا: نعلمه بعضًا وإن لم ينزل» ونترك بعضًا حت ينزل . . 
قبل :فما الفرق بييخ “ذلك » .وكل .ذلك ديد ؟ 

فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموهاء واطلبوا 
العلم عند أهل الفقه. تكونوا فقهاء إن شاء الله. 


لض كتاب الأمر والنهي للمُرَّني 


(50) وأخرج الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)١17/-١7577/1(‏ فقال: 
أنا محمد بن أحمد بن عمر الصابوني» أنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن 
علي الحراني» أنا أحمد بن على بن الحسن بن شعيب المدائني» قال: قال 
المزني : 

ويقال لمن حكم بالتقليد: هل لك فيما حكمتَ من حجة؟ فإن قال: 
نعم .. أبظَل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عندهء لا التقليد» وإن قال: 
بغير حجة .. قيل له: فَلِمٌ أرقت الدماء» وأبحت الفروج» وأتلفت 
الأموال» وقد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة؟ 

فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي 
من كبار العلماءء ورأيته في العلم مقدَّمّاء فلم يقل ذلك إلا بحجة حَفِيتْ 
فق .قبل ليك معلم معليك ولك عن قليف معليلك؛ لآنه الا يفول إلا 
بحجة حَفِيتْ عن معلّمك كما لم يقل معلّمُك إلا بحجة حَفِيتْ عنك؟ 

فإن قال: نعم .. ترك تقليد معلمه إلئ تقليد معلّم معلّمِهء وكذلك من 
فو عر لخن ينهي :إل العال من امتعاب رميو الله إن ايك للا ».+ 
نقض قولهء وقيل له: وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علمّاء 
ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمّاء وهذا متناقض؟! 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع عِلمَ من فوقّه إلى 
علجة» قي انض نيا" اعذواير عله دلي رك :ولا قل 2 وكد الك امن اتعلم بسن 
معلّمِك فقد جمع علم معلمك وعلمٌ من فوقه إلى علمهء فلزمك تقليده 
وكك تقل مخلنف» :وكدلك: النت أرلنه أن :ها خشاك مخ ملك :. ينك 
جمعت علمه وعلم من فوقه إلى علمك. 


كتاب الأمر والنهى للمُرّنى م 


فإِنْ قاد قَوْلّه .. جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولئ 
بالتقليد من أصحاب رسول الله يِه وكذلك على الصحابي تقليد من دونهء 
وكذلك تقليد الأعلئ الأدنئ أبدًا في قياس قولهء مع ما يلزمه من تصويب 
تق 9ن قن تائيه فق المخالية ميول اف اتكون ولاك تفط الموايه ولعريده 
إياه. 


